الإمتناع عن الوفاء بالصك وآثاره
إذا قدم الحامل الصك الى المسحوب عليه خلال المدة المحددة قانونا وامتنع هذا الأخير عن الوفاء فللحامل ان يثبت هذا الامتناع ثم يستعمل حقه في الرجوع على الملتزمين بالصك .
وقد نظمت المادة 169 من قانون التجارة العراقي النافذ حق الحامل بالرجوع الملتزمين بالصك بنصها على انه ( اولا : لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم يستوف قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضاً عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الوفاء ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ويجب ان يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته.

ثانيا : لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وانما يجوز للملتزم  بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم ).

ويفهم من ذلك ان اثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء يكون بإحدى الطريقتين :

أ : بيان يكتبه المسحوب عليه على الصك ذاته يفيد عدم الوفاء بقيمته وينبغي ذكر تاريخ التقديم للوفاء 

وقد جرت العادة في العمل المصرفي على اعطاء المصرف ورقة للحامل تبين سبب الامتناع عن الوفاء علما ان تلك الورقة لا تقوم مقام البيان المذكور, وقد أجاز القانون للمسحوب عليه ان يطلب من الحامل إمهاله يوما واحدا لمراجعة حسابته او الاتصال بالمسحوب عليه قبل ان يقرر وضع البيان الخاص بعدم الدفع وفي حال امتناع الحامل عن ذلك فلا يعتبر المسحوب عليه مسؤولا عند امتناعه عن وضع البيان المذكور  .
ب : سحب احتجاج عدم الوفاء بالكيفية المقررة قانونا خلال مدة تقديم الصك . فاذا كان الصك قدم للوفاء في آخر يوم جاز سحب الإحتجاج في اليوم التالي له من ايام العمل . ويسقط حق الحامل المهمل بالرجوع على الملتزمين بالصك عدا الساحب الا اذا كان هذا الأخير قد أوجد لدى المسحوب عليه الرصيد الكافي للوفاء بقيمة الصك وبقي الرصيد الى انقضاء ميعاد التقديم ثم هلك بفعل خارج عن ارادة الساحب .
ولا يعفى الحامل من عمل الإحتجاج إلا اذا كان المسحوب عليه قد وضع البيان الخاص بالامتناع عن الوفاء على الصك ، وكذلك اذا حالت القوة القاهرة دون تقديم الصك للوفاء خلال مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو اذا كان الصك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف علما انه اذا كان هذا الشرط موضوعا من الساحب سرت آثاره على جميع الموقعين اما اذا وضع من قبل غيره من الموقعين سرت اثاره على على من اشترطه دون غيره من الموقعين . 

والى جانب ذلك يجب على الحامل القانوني للصك ان يقوم وفي جميع الحالات بالإخطارات على الوجه المحدد قانونا حتى لو كان معفيا من عمل الاحتجاج .ويمكنه ممارسة حقه بالرجوع على جميع الموقعين على الصك من الساحب والمظهرين والضامنين سواء مجتمعين او منفردين تطبيقا لمبدأ التضامن بين الملتزمين بموجب الورقة التجارية  ، ويجوز للمظهر ان يعفي نفسه من ضمان الوفاء بموجب بيان اختياري يكتب على الصك ويقتصر اثره عليه وحده .
وتتمثل المبالغ التي يمكن للحامل المطالبة بها عند استعمال حقه الرجوع على الملتزمين بالصك بالآتي

· مبلغ الصك غير المدفوع 

· الفائدة القانونية محسوبة بالسعر القانوني من تاريخ تقديم الصك للوفاء
· مصاريف الإحتجاج والإخطارات والمصاريف الاخرى 
وإذا تم الوفاء بواسطة احد الموقعين جاز للأخير وبعد تسلمه للصك والاحتجاج الرجوع على الموقعين السابقين له بالمبالغ المدفوعة فضلا عن المصاريف والفوائد القانونية محسوبة من يوم الوفاء . 

